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  .٢٠٠٨لعام  ٩٨٢في الدعوى المسجلة برقم أساس 

  :مقــدمـة
  ):المتهمين(المدعى عليهم  من

  فـداء الحوراني وأحمد الخضـر وأكرم البني وعلي العـبد االله. د
  وياسـر العيـتي ووليد البـني وجـبر الشـوفي وفـايز سـارة

  .ومحـمد حجـي درويـش وريـاض سـيف وطـلال أبودان
  .يمثلهم المحـامون الموقعـون أدنـاه

 --------------  
  ...ت الموقرة مقام محكمة الجنـايا

نستميح هيئتكم عذراً أن نبدأ دفاعنا بكلمات يشي ظاهرها بجانب شخصي وعاطفي لا يتفق  -
  !مع القواعد والأصول القانونية
متى كان القانون والقضاء في نصه وروحه وغاياته الرفيعة : لكننا نستبق هذا الظن بالسؤال

والحياتية والإنسانية، سواء بصفتهم معزولاً عن حياة البشر وأحلامهم وهواجسهم الوطنية 
  !خصوصاً في صدد القضية موضوع هذه الدعوى؟. أفراداً أو مجتمعات

عليه وجدنا لزاماً التأكيد أنه لم يخطر ببالنا يوماً واحداً أن نجد أنفسنا في وضعية مواطنين  -
ورية، وأمام سوريين، يتولون الدفاع عن مجموعة مواطنين سوريين، في مواجهة نيابة عامة س

محكمة جنايات سورية، كل هذا في صدد قضية عامة بامتياز تخص كل مواطن سوري، 
وتخص سوريا بأسرها حاضراً ومستقبلاً، وهي لا تعدو حق التعبير والاختلاف في كيفية 
توجيه الشأن العام على وجه أنفَع لوطننا وأجياله الحاضرة والقادمة، وذلك بواسطة الكلمة 

عاريه النزيهة والأسلوب المدني السلمي الذي نحن أحوج ما نكون إليه جميعاً لجعل حياتنا ال
أفضل مما هي عليه في مواجهة الأخطار والتحديات، وعلى أن يجري تنظيمه تحت سقف 

  .القانون وحمايته الحقيقية، وليس جعله محط الاتهام والمطاردة والتوقيف في قفص الاتهام
لدراسته بعين العدالة والمسؤولية ) موضوع الدعوى(مة الكريمة نص البيان وإننا نحيل للمحك

الوطنية معاً، للتحقق من أن مضمونه يتعارض نصاً وروحاً مع سلَّة الاتهامات الموجهة 
  !للموكلين، بالجملة أو المفرد على حد سواء

  :مقام الهيئة الموقرة
صيلة من الأنبياء أو الملائكة تملك الحقيقة إننا في كل هذا لا ندعي أن المدعى عليهم هم ف -

المطلقة، لأن الملائكة في غنى عن دفاعنا هذا، كما أن المدعى عليهم ليسوا فصيلة من 
الشياطين لأننا نربأ بالدفاع عن هؤلاء في حال كونهم كذلك، على العكس فإن المدعى عليهم 

مثلنا .. فاد وعائلات تَشْخُص لحياة أفضل بشر مثلنا جميعاً، وجميعهم آباء ومربون لأبناء وأح
  .تماماً

وإن جلَّ ما بدر منهم هو أنهم تلمسوا قضية حياتنا بدرجة أعلى من الحساسية والمبادرة 
المسؤولة لإبلاغنا أننا أحوج ما نكون جميعاً لإرادة الحوار والانفتاح التي تحترم حق التعبير 

نا جميعاً، وليس امتلاك الحقيقة واحتكارها، وأن طرائق من أجل أنفسهم وأنفس... والاختلاف 
الحكم والسياسة ليست شيئاً منزلاً أو مقدساً بل هي شأن بشري يمكن إخضاعه للنقاش 
وتطويره للأحسن مثل أي شأن بشري آخر، وأن كل هذا يليق بقيمة الإنسان وحرمة الأوطان 

  .ومستقبل أجيالها الحاضرة والقادمة



فضلاً عن قيمته الإيجابية بحد ذاته التي تنفي عنه أية  - المدعى عليهم  - إن فعل بناء عليه ف
صفة جرمية، ويستوجب حمايته من طرف العدالة قبل غيرها، فهو يحمل قدراً مماثلاً من 
الباعث الشريف وقيمة الإيثار والمسؤولية الوطنية والأخلاقية التي تستحق التكريم وليس التأثيم 

  .فاً للأسف لمضمون الاتهام موضوع هذه الدعوىوالتجريم، خلا
  :مقام الهيئة الموقرة

إن ظروف هذه المحاكمة وموقع الدفاع فيها، هو نصف الجانب الذي أسميناه شخصياً  -
وعاطفياً أما النصف الآخر فهو أكثر إيلاماً وأكثر مدعاة لوقفة الحكمة والتأمل، لأن أثر هذه 

يعم أجواء المجتمع بأسره، ويعم مسيرته الوطنية قبل المحاكمة، القضية يتعدى نطاق المحكمة ل
  !والمصائر التي تنتظره بعدها

ذلك أن مطالب المدعى عليهم التي يحاكمون لأجلها، لا تتعدى ضرورة التحول السلمي المدني 
التدريجي من مراحل الشرعية الثورية إلى مرحلة الشرعية الدستورية والديمقراطية، وهذه 

عوة لا تعدو الاستجابة لحقائق العصر والأزمنة ودعوات الإصلاح في عموم عالمنا الد
العربي، بل لا تعدو الدفاع عن أصل الحراك السياسي والاجتماعي الذي ترعرعت بفضله 

  .وليس العكس.. الأحزاب السياسية، وتمكن بعضها من بلوغ السلطة بواسطته ومن خلاله 
... وأحزابه ... سوا إلا جزء من هذا الميراث الوطني والمدعى عليهم أنفسهم، لي.. 

وطموحاته الكبيرة، وإن دعوتهم تشكل استجابة عميقة للدفاع عن حراك المجتمع وتكريس 
  .شرعيته الدستورية والديمقراطية باعتباره السبيل الصحيح لمواجهة هذه العواقب جميعاً

من حرية التعبير والاختلاف السلمي وإذا كان بلوغ هذا الهدف يستدعي قدراً ضرورياً  -
والحضاري، فإن هذه الضرورة ليست عيباً أو نقيصة بل هي فضيلة حقيقية لبلوغ مجتمعنا 
سن الرشد وكسب احترامه في نفوس الأعداء والأصدقاء، والمدعى عليهم لم يطلبوا أكثر من 

.. وجعلها تعم الدولة  هذا الحق لأنفسهم والآخرين جميعاً مما يقتضي الانفتاح لهذه الدعوة
وفئاته جميعاً، وليس التعاطي معها بطريقة التجريم والمعاقبة لأن هذا الطريقة لا . والمجتمع 

  .تشكل رسالة صالحة لزمننا ومجتمعنا ومستقبل أجيالنا، على الإطلاق
تها وسوف يأتي الزمن الذي يتأكد فيه الجميع أن الروح التي حفزتنا للدفاع عن الموكلين هي ذا

  !لا سمح االله... التي نحملها للدفاع عن سواهم في أية أوضاع أو ظروف مماثلة 
  ..مقام الهيئة الموقرة 

نؤكد عظيم ثقتنا أن طبيعة هذه القضية  –المدعى عليهم  –إننا بصفتنا هيئة دفاع عن الموكلين 
م مجتمعنا، وجوهرها الحقيقي، هي طبيعة قضية سياسية وطنية اجتماعية أخلاقية، تخص عمو

مشكلة ما تزال تئن  –للأسف  –وليست قضية جنائية من أي نوع، وبتعبير آخر فهي تترجم 
منها مجتمعاتنا تخص حقوق التعبير والاختلاف الموضوعية والطبيعية، والتي ما تزال 

  .محرومة من إطار شرعي لتنظيمها وحمايتها بشكل قانوني ومدني وحضاري
ترى لزاماً عليها التعاطي مع هذه القضية من الجانب الجنائي الذي ومع هذا فإن هيئة الدفاع 

أريد لها لكن دون إغفال هذا الاعتبار السياسي والحضاري والأخلاقي على الإطلاق، بل 
  .الاهتداء به وجعله شاخصة تضيء طريقنا جميعاً للخطو نحو مستقبل أفضل

  ..مقام الهيئة الموقرة 
جب أن لا تصل إليكم، إلا إذا كان وصولها مشروعاً، وأمر الإحالة إن هذه الدعوى ذاتها كان ي

لا يستحق الاعتداد به إلا إذا كان قد صدر طبقاً للقانون أي إلا إذا كان مشروعاً، والأقوال 
  .التي يتضمنها لا ينظر فيها ولو كانت صادقة، إلا إذا كان ثبوتها وليد إجراءات مشروعة

  .هو غير مشروع باطل وكل ما يترتب على الباطل باطلالشرعية إذن أولاً، وكل ما 
والدفاع يرى أن البطلان قد أحاط وشمل كافة إجراءات التحقيق في هذه الدعوى التي جاءت 

المدعى عليهم  –بعد أن قامت عناصر من إدارة المخابرات العامة بإلقاء القبض على الموكلين 
لا تخفى على مقام  - معهم بأساليب  وحجز حريتهم لمدة تزيد عن الشهرين للتحقيق –



مستخدمة ثغرة التمرد على الشرعية وهي حالة الطوارئ والأحكام  -محكمتكم الموقرة 
وتنفذ منها الروح  ١٩٦٣العرفية التي ينوء تحت وطأتها أبناء مجتمعنا السوري منذ العام 
طوارئ والأحكام العرفية، البوليسية وإجراءاتها القمعية، وإذا كانت تلك العناصر تلوذ بحالة ال

فإننا نلوذ بالعدالة لسد هذه الثغرة التي تحاول أن تستقر على حطام الشرعية وقد آن الأوان 
لتطهير حياتنا منها حتى لا يبقى المواطن مسلوب الحرية دهراً، إلى أن يقضي القضاء بأنه 

لة الطوارئ المعلنة كان مسلوب الحرية قهراً، وفي هذا الصدد لابد أن نؤكد على بطلان حا
  .. شكلاً ومضموناً ٨/٣/١٩٦٣بتاريخ 

إنه وباختصار شديد فإن إعلان الحالة في القانون يكون بأكثرية ثلثي مجلس الوزراء وهذا  -
وهذا  –ولو فرضنا صحة الإصدار شكلاً . غير متوافر لصدورها عن جهة لا تملك إصدارها

  :همافإن القانون تضمن توفر شرطين و –غير ممكن 
  .تحديد مدة الحالة        - أ

  .تحديد المنطقة التي تشملها الحالة     - ب
فإنها صدرت باطلة  –وهذا ما ننكره  –وحيث أن حالة الطوارئ في حال صحة صدورها  -

وحيث . لعدم تحديد المدة والمنطقة التي تشملها كما ورد في قانون الطوارئ والأحكام العرفية
  .اء على باطل فما بني على باطل فهو باطلأن الإحالة تمت بن

  السيد رئيس المحكمة الموقر،
  .السيدان المستشاران الموقران

نخلص مما قدمناه في مقدمة هذا الدفاع، إلى أن بعض الأجهزة الأمنية، وقد استغلت فرصة 
 –في منزل الموكل رياض سيف، والذي استهدف  ١/١٢/٢٠٠٧اللقاء الذي انعقد بتاريخ 

إقامة حوار بنَّاء بين من يمثلون أطيافاً واسعة من  –اً لما صورته الأجهزة الأمنية وخلاف
شرائح مجتمعنا العربي السوري، يعشقون وطنهم ويريدونه حراً وديمقراطياً، والذين يعتقدون 

أن إرساء قواعد الديمقراطية، هو السبيل الأمثل لحماية الوطن والنأي به  –اعتقاداً راسخاً  –
خاطر التفرقة مهما كانت تسمياتها وأشكالها التي يراد لشعبنا الانزلاق إليها، لأنه بات عن م

من المعلوم أن وطننا معرض اليوم لمخاطر التمزق والتفتت الطائفي أو الاثني أو المذهبي أو 
  .العرقي أو الاجتماعي

ت أن الغاية من هذا غير أن الأجهزة الأمنية التي اختلقت هذه القضية من أساسها قد صور
هي على العكس تماماً من الغاية المنشودة منه، فصورت أو تصورت أن .... اللقاء المعقود 

  :هذا اللقاء إنما يستهدف
  .النيل من هيبة الدولة   -
  .وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية   -
  .وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة  -
  ....ذبة وترويج الأنباء الكا  -

إلى آخر ما هناك من تصورات معكوسة، لم يقم أي دليل على مدى صحتها بل أن الأدلة 
المستقاة من البيان نفسه، ومن أقوال الموكلين الصحيحة المدلى بها أمام القضاء، تؤكد جميعها 

التي اختلقت هذه القضية من ..... على ما يخالف ما صورته أو تصورته الأجهزة الأمنية  
  .اسهاأس

ومع أن هذه الأجهزة الأمنية، لا تعد من موظفي الضابطة العدلية الذين حددتهم وعلى سبيل 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن النيابة العامة، ودون أي  ٨و٧الحصر المادتان 

تمحيص في مدى قانونية وسلامة هذه الضبوط، سرعان ما عمدت إلى تنظيم ادعائها 
هذه الضبوط الباطلة، للإدعاء على الموكلين بأنهم اقترفوا الأفعال الجرمية بالارتكاز إلى 

  .من قانون العقوبات ٣٢٧و ٣٠٧و ٣٠٦و ٢٨٦و ٢٨٥المنصوص عنها بالمواد 



ولئن كان للنيابة العامة العذر في تحريك الدعوى العامة بناء على هذه الضبوط أو الإخبارات 
قاضي التحقيق، ومن بعده السيد قاضي الإحالة إلى  الباطلة، فإن من المؤسف حقاً أن يعمد

  :اتهام الموكلين جميعهم ودون استثناء باقتراف الجرائم المنصوص عليها بالمواد
عقوبات عام، وهي القيام في سورية زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي  ٢٨٥ –آ 

  ....لمذهبية إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو ا
أي زمن الحرب أو عند توقع  –عقوبات عام، وهي قيام الفاعل في الأحوال نفسه  ٢٨٦ –ب 

... بنقل أنباء يعرف الفاعل أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة  –نشوبها 
  ).لمع فارق العقوبة في مثل هذه الحا( ولو كان الفاعل يحسب أن هذه الأنباء صحيحة 

عقوبات عام، وهي إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي  ٣٠٦ –ج 
  .من قانون العقوبات ٣٠٤أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 

  :من قانون العقوبات هي ٣٠٤والوسائل المحددة بالمادة 
اد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة الأعمال الإرهابية التي ترمي إلى إيج" 

والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة المنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية 
  ...التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً 

عقوبات عام، وهي كل عمل أو كتابة أو خطاب يقصد منه أو ينتج عنه إثارة  ٣٠٧ –د 
المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة  النعرات

....  
فهل في هذه القضية المختلقة من أساسها ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن أياً من الموكلين 

قد اقترف أو قام بأي فعل أو عمل من الأفعال أو  –بمقتضى قرار الاتهام  –المدعى عليهم 
تشكل الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد القانونية التي أوردت في قرار  الأعمال التي

  ....؟....الاتهام 
  :وهذا ما يدعو إلى البحث في نقطتين

الأدلة التي أوردها سيادة قاضي الإحالة في قرار الاتهام والتي اعتبرها مرجحة لقيام : الأولى
المعاقب عليها بموجب المواد القانونية الآنفة  الموكلين المدعى عليهم باقتراف الأفعال الجرمية
  ".الذكر والتي اتهم الموكلين بأنهم قد اقترفوها حقيقة

هي أنه وحتى على افتراض صحة وجدية الأدلة التي اعتبرها سيادة قاضي الإحالة : والثانية
في الأفعال في قرار الاتهام مرجحة لقيام أي من الموكلين بالأفعال المنسوبة إليهم، فإنه ليس 

  .ما يشكل حقيقة الجرائم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام
  :وتفصيل ذلك فيما يلي

ففيما يتعلق بالأدلة فإنه لو استعرضنا بإنصاف ما ساقه سيادة قاضي الإحالة في قراره عما 
 اعتبره أدلة كافية لترجيح قيام الموكلين المدعى عليهم للأفعال المنسوبة إليهم بمقتضى قرار

  :الاتهام، لوجدنا أنها تشكل نوعين من الأدلة
  :فالأدلة الثلاثة الأولى، حددها سيادة قاضي الإحالة في قرار الاتهام والتي هي

ولم . (٢٧/١/٢٠٠٨وتاريخ  ٦٢٠رقم  ٢٨٥تحقيقات إدارة المخابرات العامة الفرع       - ١
مضمونها ولا الأدلة التي يورد سيادة قاضي الإحالة في قراره ماهية هذه التحقيقات ولا 

  ).استمدها منها
وتاريخ  ٨٩١برقم  ٢٨٥التحقيقات الواردة من إدارة المخابرات العامة الفرع        - ٢
ولم يورد سيادة قاضي الإحالة في قراره ماهية هذه التحقيقات ولا مضمونها . (٥/٢/٢٠٠٨

  ).ولا الأدلة التي استمدها منها
دون أن . (٢٨/١/٢٠٠٨تاريخ  ٩٣ائي بريف دمشق رقم ضبط فرع الأمن الجن       - ٣

يورد سيادة قاضي الإحالة أيضاً في قراره ماهية هذا الضبط ولا مضمونه ولا الأدلة التي 
  ).يفترض أن استمدها منه



وبداهة، وبكل بساطة، وموضوعية، نستطيع القول أن سائر هذه التحقيقات لا يمكن أن يعول 
الأثر بحق أي من الموكلين المدعى عليهم، لأن الأقوال المنسوبة  عليها في إثبات تهم خطيرة

إليهم المأخوذة منهم أو المملاة عليهم من عناصر إدارة المخابرات العامة، قد أخذت أو أمليت 
  .أو كتبت وأخذ التوقيع عليها بالضغط والشدة والإكراه والترهيب والإجبار

وناً صلاحية استجواب المدعى عليهم، لأن هؤلاء بل إن عناصر إدارة المخابرات ليس لهم قان
 ٩و٨لا يعدون من القائمين بوظائف الضابطة العدلية، وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادتين 

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية
التي أجازت  - من قانون أصول المحاكمات الجزائية   ٤٨بل وأكثر من ذلك، فإن المادة 

عهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا للنائب العام أن ي
تحظيراً مطلقاً أن يعهد إلى ) أي على النائب العام( قد حظرت عليه   -رأى ضرورة لذلك 

  .أحد رؤساء مخافر الشرطة باستجواب المدعى عليه
الذي يجري من قبل القضاة  والاستجواب الذي يعول عليه قانوناً في استثبات وقوع الجرائم هو

و  ٢٢٠و  ١٩١و  ١٠٤قضاة التحقيق وقضاة المحاكم وفقاً لما هو منصوص عليه بالمواد 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ووفقاً للأصول المنصوص عليها بالمواد  ٢٨٤و  ٢٣١

  .القانونية المذكورة
 –عبد الوهاب حومد . د –أصول المحاكمات الجزائية : لطفاً يراجع في هذا الخصوص( 

  ").وما يليها ٥٥٥ص  ١٩٩٨٧الطبعة الرابعة 
وفي هذا الصدد أيضاً، يقول الأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى عميد كلية الحقوق 
الأسبق في جامعة القاهرة ونائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي الأسبق، في محاضرة 

الأعداد  –المحامون  –ونشرت في  ١٩٧٨ب العام ألقاها في مقر نقابة المحامين بحل
  :وما يليها يقول ما نصه ١٣٧ص. ١٩٧٨لعام  ٨و٧و٦و٥
أما الإشكال الأكبر فهو سلطة الضابطة القضائية أو الضابطة العدلية وهذا موضوع هام " 

جداً، وهو من أهم موضوعات الأصول، لأن الأخطاء أغلبها ترتكب من هؤلاء، ولذلك فإن 
المؤتمر الدولي .... ات الدولية تعني بالشرطة العدلية عناية فائقة، تعقد لها المؤتمرات المؤتمر

لا يجوز : عني بهذا الموضوع وأشار بأنه ١٩٥٣السادس لقانون العقوبات في روما سنة 
إعطاء هذه السلطة اختصاصات تمس الحريات الشخصية وقرر أنه لا يجوز لضباط الشرطة 

  ".لمتهمالعدلية أن تستجوب ا
  :وقد رسخ اجتهادنا القضائي هذا المبدأ من القديم حين أكد أن

القضاء مؤسسة عدل وإنصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على إظهار " 
الحقيقة واضحة وتطرح كل شبهة أو شك ولا يسوغ في شرعها أن يستند إلى دليل أخذ 

رفع هذا العيب بأن ترتكن المحكمة في قضائها بالضغط والإكراه أو بالخديعة والاحتيال ولا ي
على دليل آخر لأن الأدلة في المواد الجزائية يشد بعضها بعضاً وتكِّون المحكمة عقيدتها منها 
مجتمعة وليس من المستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذي يتركه هذا الدليل في الرأي الذي 

  ".ك الأدلةذهبت إليه المحكمة فيما لو استبعد من مجموع تل
  )١٤/١٠/١٩٦١تاريخ  ٤٠٠قرار  ٣٤١قرار نقض جنائي (
مجموعة القواعد القانونية الجزائية ص  -٢٠/٤/١٩٦٦تاريخ  ٢٩٧قرار  ٣٧٤وقرار مماثل (

  )١٥و ١٤قا  ١٣
وإن من المؤكد أن إعمال هذه المبادئ الأصولية الراسخة فقهاً واجتهاداً يستوجب استبعاد 

لمكتوبة والمأخوذ التوقيع عليها بالضغط والشدة والإكراه والترهيب الإفادات المنتزعة أو ا
والإجبار، استبعادها من ملف الدعوى كيما لا يكون لها أي تأثير على قناعات السادة القضاة 

وإذا كان الأمر كذلك، فماذا سيتبقى من الأدلة التي عددها سيادة قاضي الإحالة في . العادلين
  .قرار الاتهام؟



قى مما اعتبره سيادة قاضي الإحالة أدلة مرجحة لاحتمال ارتكاب الموكلين المدعى عليهم لا يتب
للجرائم المعزوة إليهم افتراء من قبل عناصر إدارة المخابرات، لا يتبقى سوى إفادات الموكلين 

  .المدلى بها أمام سيادة قاضي التحقيق، ومن ثم أمام محكمتكم الموقرة
موكلين كافة المدلى بها أمام القضاء، فلن نجد في أي منها ما يشير ولو استعرضنا أقوال ال

إطلاقاً إلى اقتراف أي من الموكلين لأي فعلٍ من الأفعال الجرمية المعزوة إليه، بل ليس فيها 
  .ما يشير إلى اقتراف أي من الموكلين لأي فعل جرمي معاقب عليه على الإطلاق

ل من الموكلين المدعى عليهم المدلى بها أمام القضاء وسنعرض فيما يلي خلاصة عن أقوال ك
  :وفقاً لما يلي

  فـداء الحـوراني. د
الحقيقة، نحن اجتمعنا في منزل رياض سيف، وتداولنا : أنكرت الدكتورة هذه التهم وأضافت

في البيان الصادر عن إعلان دمشق، وطالبنا بنضال سلمي تدريجي للوصول إلى التغيير 
م ندع إلى استخدام أساليب العنف أو تغيير النظام بالكامل، ودعونا الطوائف الديمقراطي، ول

والشعب السوري كافة، أقصد كل ما يتضمن من طوائف وفئات، دون تمييز بين أحد، هنا 
أرجو إزالة كلمة الطوائف التي وردت لعدم استخدامي لهذه العبارة، إن فكرة : استدركت قائلة

البة بمزيد من الديمقراطية من أجل حماية الوطن وترسيخ أواصر الإعلان الأساسية هي المط
  .الوحدة الوطنية وليس من أهدافنا تغيير النظام

لم أقل للمحققين إن بلدنا سيصبح مصيره كمصير العراق وفلسطين ولبنان، : أجابت على سؤال
ء الدستور لم أطالب بإلغا: وإنما قلت إن الحريات تحصن البلد، كما أجابت على سؤال آخر

  .السوري ولم يسألوني هذا السؤال
إن تفسيرنا لكلمة القضية الكردية، بخلاف ما اعتقده المحقق، إذ كنا : وأجابت على سؤال آخر

إن : نقصد من ذلك المسألة الكردية من مبدأ سيادة سوريا أرضاً وشعباً، كما أجابت على سؤال
لم نعط : طية، وأجابت على سؤال آخرمناعة الوطن تضعف عندما لا توجد هوامش للديمقرا

أي ميزة للتجمع الكردي، وقبلنا أن يختار هو ممثليه للأمانة العامة بناء على طلبه وموافقة 
  .الحضور

لم أقل إن رياض الترك ورياض سيف يتعاونان مع دول عربية وأجنبية : أجابت على سؤال
  .على لساني دون أن أنطق به بقصد تشويه سمعة النظام، لم أسأل هذا السؤال، لكنه دون

ثم قالت جواباً على سؤال أخير إنني موافقة على جوهر إعلان دمشق لأنه يدعو إلى نضال 
سلمي تدريجي من أجل تغيير وطني ديمقراطي، دون الاستقواء بالخارج، ومع الحفاظ على 

عض التحفظات وإنني وافقت على إعلان دمشق لهذا السبب، وكان لي ب. سيادة واستقلال البلاد
على ما ورد في بيان مكتب الرئاسة، وكنت أريد أن يقتصر الأمر على جوهر الإعلان دون 

  ).الجملة السابقة(
  أحمـد الخضـر. د

  :تليت عليه التهم التالية
  .إيقاظ النعرات الطائفية والعنصرية    - ١
  .نشر أنباء كاذبة للنيل من هيبة الدولة        - ٢
  .بقصد تغيير كيان الدولةإنشاء جمعية     - ٣

  :لدى سؤاله عن هذه التهم أنكرها جميعاً وأضاف
إنها المرة الأولى الذي اجتمع في هذا المجلس ولا أنتسب لحزب سياسي، إن إعلان دمشق 

، )أنا من هؤلاء المستقلين(ليس تنظيماً سياسياً، وإنما لقاء بين قوى سياسية ومثقفين ومستقلين 
من الدستور، التي أتاحت للمواطن التعبير بشتى الوسائل،  ٣٨للمادة  عقدنا الاجتماع سنداً

  .واجتمعنا بمنزل، ولم نسبب خللاً بأمن الدولة أو مشكلة تصيب المجتمع



كان هناك غض طرف واضح من النظام تجاهه، لأنه . لقد مضى عامان على إعلان دمشق
ن العنف وينبذه، والتدريجي أنه يتم يدعو للإصلاح السلمي التدريجي، السلمي يعني أنه بعيد ع

  .من خلال الحوار مع النظام من أجل تحسين حالة المجتمع ككل
إن دخولنا في إعلان دمشق كان من أجل الإصلاح السلمي والتدريجي والتوجه الديمقراطي 
والسعي نحو تخفيف حالة الطوارئ وإقامة أحزاب سياسية غير دينية وغير طائفية وغير اثنية 

  .عشائرية، وهي تعددية ذات توجهات إصلاحية وغير
امتنعت عن التصويت على البيان الختامي، لأنني كنت أريد أن يقتصر : لدى سؤاله أجاب

الإصلاح السلمي التدريجي : البيان الختامي على الأفكار الأساسية لإعلان دمشق، وهي
النظر في قانون الصحافة وتخفيف حالة الطوارئ وإقامة أحزاب سياسية ولو محدودة، وإعادة 

إعطاء (والإفراج عن سجناء الرأي، كنت أود ألا ترد عبارة القضية الكردية وأن تكون فقط 
حقوق المواطنة للأكراد مثلهم مثل الشعب السوري في ظل وحدة سورياً أرضاً وشعباً، كنت 

الغير (فة عبارة إضا). الانفتاح على القوى الديمقراطية(أتمنى أن توضح العبارة الواردة في 
الحوار (كي لا يحدث اشتباه، كما كنت أود إضافة كلمة إعلان دمشق بإضافة عبارة ) مرتبطة

وضع دستور (، وفيما يخص عبارة )مع كل مواطن عربي سوري يؤمن بسيادة بلده واستقلاله
بقيادة بإعادة النظر بالمادة الثامنة من الدستور (، بحيث تخصص )يتناسب مع النظام البرلماني

  ).حزب البعث للدولة والمجتمع
  .هذه إفادتي. إني بريء من التهم المسندة إلي

  أكـرم البنـي
حضرت : تعرضت للتعذيب، لدى سؤاله أجاب: أكرم البني التهم المنسوبة إليه وقال. أنكر أ

الاجتماع في منزل رياض سيف، وامتنعت عن التصويت على البيان الختامي، وقدمت رؤية 
العمل على التحول والتنمية الديمقراطية : الاكتفاء بمهمة واحدة لإعلان دمشق وهيتنحصر ب

في البلاد، سياسياً وتربوياً وثقافياً، ولا داعي للدخول في التفاصيل الأخرى، ودعوت الجميع 
  .للأخذ بها والالتفاف حولها، على أن تتم بصورة سلمية وآمنة ومتدرجة

صفتي مندوباً عن لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، حضرت ب: وجواباً على سؤال آخر
لاعتقادي أن الدولة تغض النظر عن مثل هذه الأنشطة، واعتقدت أيضاً لو أرادوا منعنا من 

لم أدع إلى إيقاظ النعرات : ذلك لطلبوا منا، وبالتالي، امتنع الجميع عن الحضور، وقال
ولة، ولم أقم بترويج أية بيانات كاذبة، وقال أيضاً العنصرية والمذهبية، ولا النيل من هيبة الد

ضمن وحدة ) اللغة التقاليد(إن المقصود بفكرة القضية الكردية، إعطاء الأكراد حقوقهم الثقافية 
إني بري . البلاد أرضاً وشعباً، مثلهم مثل المواطنين السوريين متساوين بالحقوق والواجبات

  .من التهم المسندة إلي
  االلهعلـي العبد 

الانتساب لجمعية ... إيقاظ النعرات الطائفية ... النيل من هيبة الدولة ... وجهت إليه أربع تهم
  .نشر أنباء كاذبة... سرية 

لا أعرف ماذا دون على لساني : أقوالي المنسوبة أمام الأمن غير صحيحة، أنكرها ثم أضاف
نا في بداية التوقيف، لكن بعد ، سبق أن أدلينا بأقوال٢٨٥أثناء التحقيق مع عناصر الفرع 

حوالي عشرين يوماً، أحضروا أوراقاً أجبرت على التوقيع عليها مكتوب إفادات لا أعرف 
  .محتواها

الحقيقة أني شاركت في الاجتماع عند رياض سيف بناء على دعوة منه، إنه لقاء سياسي 
مقراطي، بأسلوب سلمي الغرض منه المطالبة بالتغيير الوطني الدي). إعلان دمشق(للائتلاف 

  .تدريجي، وتحقيق انتقال هادئ وسلس، رافضين التدخل الخارجي والاستقواء بالخارج
لقد أخذوا منه عبارات مجتزأة . إني وافقت على البيان الختامي، لكن تفسيره كان خاطئاً

فهي تعني ، )القضية الكردية(وأضفوا عليها تفسيراً تقسيمياً على الدلالة، أما عن ذكرنا عبارة 



معنى كلمة المسألة لا فرق بينهما، والهدف هنا هو المساواة بين المواطنين السوريين، كما لم، 
نطالب في البيان، بإسقاط نظام الحكم ولا تغيير الدستور الآن، لكن قصدنا في سياق كلامنا 

إنما قلنا عن التغيير الديمقراطي سيأتي دستور جديد، ولم ندع في البيان إلى تدخل خارجي، و
  .أن الديمقراطية تحمي البلد من هذا التدخل

لم أقل أن رياض سيف أو غيره لجأوا إلى دول عربية أو أجنبية، ولم أسأل هذا السؤال 
بالأصل، تعرضت لمعاملة بالعنف وضربت بأكثر من خمسين بوكساً، وهذا أدى إلى انثقاب 

، أؤيد ما جاء في البيان الختامي طبلة الأذن اليسرى، ألتمس عرضي على الطبابة الشرعية
لأنه متوازن، يضمن وحدة سوريا أرضاً وشعباً، كما يضمن انتماءها العربي، وهو يسعى 

  .إني بريء من هذه التهم المسندة إلي، وهذه إفادتي. للدفاع عنها
  ياسـر العيـتي. د

. لبرمجة العصبيةأنكر التهم المنسوبة إليه، وقال إنه تعرض للضرب، يعمل طبيباً مختصاً با
حضرت الاجتماع في منزل رياض سيف بدعوة منه لبحث التغيير السلمي في سوريا من أجل 

لا أدري ماذا دون المحققون في الأمن، لم أقرأ المحضر ووقعت عليه . نظام سياسي تعددي
  .مرغماً

السلمي لم أوافق على البيان الختامي بشكل كامل، النقطة التي وافقت عليها هي التغيير 
والديمقراطي، أما بقية الأفكار الواردة في البيان، فأنا غير معني بها، لأنها قضية أحزاب، وأنا 

  .لا أنتمي لأي حزب، أنا بريء من التهم المسندة إلي
  وليد البـني

الانتساب لجمعية ... إيقاظ النعرات الطائفية ... النيل من هيبة الدولة : التهم الموجهة إليه
  ).٣٢٧-٣٠٧-٣٠٦-٢٨٦-٢٨٥(المواد ... نشر أنباء كاذبة... سرية 

  :وجه المحقق عدة أسئلة فيما يلي أجوبته عليها
بناء  لا أنتمي لأي حزب، حضرت اجتماع المجلس الوطني كمستقل في بيت رياض سيف

على دعوة، صوتُ ضد البيان، وأنكر الجرائم المسندة إلي، في الأمن أجبرت على التوقيع 
ولا أعرف ما دون على لساني، عندما دعاني رياض سيف على . على أشياء لم أقرأها

الاجتماع لم أكن متأكداً بأن هذه الاجتماعات ممنوعة، لكن الدستور يكفل هذا الحق، ناقشت 
  .قراطية في سوريا مع أناس بعضهم منتمياً لأحزاب والباقي مستقلونقضايا الديم

أؤكد بأنه أثناء التصويت على البيان كنت من بين تسعة عشرة شخصاً صوتوا ضده، رأيت أن 
كيفية تحقيق تحول : مهمة رئيسية واحدة يجب أن تشغل بال الديمقراطيين في سوريا هي

الحوار بين مختلف الأطياف السياسية السورية ديمقراطي سلمي تدريجي آمن، قائم على 
إنني لم : ولدى جوابه على سؤال هل لديك إضافة؟ قال. المعارضة منها أو غير المعارضة

أدعو إلى تغيير النظام ولم أقم بالترويج لأنباء كاذبة، والبيان الختامي، رغم معارضتي له 
  .لتناقضاته، لم يدع إلى ذلك، إني بريء من هذه التهم

  جبـر الشـوفي
  :، وجه المحقق أسئلة فيما يلي جوابها)٣٢٧- ٣٠٧- ٣٠٦- ٢٨٦- ٢٨٥: (التهم الموجهة له هي

كنت أستاذاً للغة العربية، أقيم في السويداء، حضرت اجتماع المجلس الوطني بدعوة من 
رياض سيف، وهو أول اجتماع لي في الإعلان، كان التصويت على البيان الختامي برفع 

إن الإعلان يهدف على تغيير ديمقراطي سلمي وآمن، : ا متمسك بفكرة جوهرية هيالأيدي، أن
وهذا هو جوهر البيان، إنه يدخل ضمن الثوابت السورية، أما قضية الأكراد فليست قضية 
راهنة، بل مشكلة قائمة يجب أن تحل وفق الدستور، وتحتاج إلى بحث استراتيجي، رأيي أنه 

ونفى أن يكون أحد مهتماً بتغيير النظام، ما . إنها قضية معلقة لا داعي لبحث قضية الأكراد
أردته من حضوري هو التغيير الديمقراطي السلمي المتدرج والآمن، المعارضة تقف على 
الثوابت الوطنية والبيان ضد الخارج، أنا لم أقل إن رياض الترك وسيف يلجأون إلى دول 



نكر التهم المنسوبة إلي، وقعت على ضبط الفرع أجنبية وعربية ولم يوجه لي هذا السؤال، أ
  .دون أن أقرأه
  فايز سـاره

لا أعرف على ماذا وقعت أمام الجهات الأمنية، ولأنني كاتب : أنكر التهم المسندة إليه وأضاف
وصحفي ومعلق سياسي، لدي نشاط عام، دعاني الأستاذ رياض سيف إلى اجتماع في منزله، 

، كان هدفي كشخصية عامة أن )إعلان دمشق(ر اجتماع ما يسمى كان المرة الأولى التي أحض
  .أعرف ما يتوافق عليه السوريون، من مثقفين وسياسيين في الإعلان

مشكلة، (كان لي بعض التحفظات على بعض التعابير التي وردت في البيان مثل استخدام
مقراطي سلمي وتدرجي ، أنا موافق على البيان بمجمله، لأنه يدعو إلى تغيير دي)أزمة، قضية

وعلني، يأخذ بظروف سوريا والمنطقة، ولا يدعو إلى تغيير النظام، أو إثارة النعرات 
الطائفية، والبيان عبارة عن مشروع ليس أكثر، بمعنى أنه ليس بيان حزب أو منظمة سياسية، 

  .لم أرشح نفسي لأية هيئة قيادية
  محمد حجي درويش

حضرت ، حة لأقوالي الواردة في الأمن حيث تعرضت للتعذيبأنكر التهم المنسوبة إليه، لا ص
الاجتماع في منزل رياض بناء على دعوة من الصديق طلال أبو دان، كان هدفي من 
الاجتماع بحث التغيير الوطني الديمقراطي السلمي المتدرج الآمن، وافقت على البيان الختامي 

تغيير الديمقراطي، أما الدخول في ووافقت على ال. بشكل عام دون الدخول في التفاصيل
التفاصيل فلا تعنيني، التفاصيل متروكة للمستقبل في هذا الوطن فالبيان بمجمله لا يدعو لإثارة 

  .النعرات الطائفية ولا يغير كيان الدولة ولا يروج للأنباء الكاذبة، هو دعوة للوحدة الوطنية
  رياض سـيف

  :أجاب على أسئلة المحقق وفيما يلي نصها
شخصاً، لكن أربعة منهم لم يسجلوا  ١٦٧انعقد في منزلي اجتماع ضم  ١/١٢/٢٠٠٧في 

، كنت مساهماً في صياغة البيان، أنا ١٦٣بسبب تأخرهم لذلك أُعلن عن رقم الحضور بـ 
جزء من كل، والعمل كان جماعياً ضمن ائتلاف قوى المعارضة، تأسس الإعلان في 

عو كل القوى للمشاركة في الإعلان واستمرت ، وأصدر وثيقته التي تد١٦/١٠/٢٠٠٥
  .١/١٢/٢٠٠٧المناقشات والحوارات إلى أن كان اجتماع المجلس الوطني المنعقد في 

أستغرب إسناد هذه الجرائم إلي، صحيح أن اجتماع : أنكر الجرائم المسندة إليه وأضاف
ء بعد موافقة جميع المجلس الوطني لإعلان دمشق انعقد في منزلي في ضاحية قدسيا، لكنه جا

من حضر وبالتشاور معهم، أنا موافق على البيان الختامي كاملاً، في بداية الاجتماع انتخبنا 
مكتب رئاسة المجلس، وفي نهايته انتخبنا الأمانة المؤلفة من سبعة عشر عضواً، وفيما بعد 

  :انتخبت الأمانة هيئة رئاسة، أما رأيي في التهم
نحن نمثل طيفاً مهماً من المعارضة الديمقراطية في : بة الدولةالنيل من هي          - ١

سوريا، نرى من واجبنا المساهمة في إنجاز التحول الديمقراطي الذي نعتقد أنه الطريق الوحيد 
لحل أزمات سوريا في كافة مجالات الحياة، فالأغلبية الساحقة من المناضلين دفعوا أثمان 

ة، وهم مصممون على المثابرة ومستعدون لدفع تكاليف غالية في سبيل الحرية والمساوا
فتهمة النيل من هيبة الدولة، إذا كان مفهوم الدولة هو سوريا كشعب ومؤسسات . إضافية

. وقانون ينطبق على الجميع بالتساوي، فنحن عملنا على إعلان شأن الدولة لا تختصر بشخص
  .وبدونها لا تتطور بشكل طبيعي

تجيب ) مكتب المجلس والأمانة العامة(إن نتائج الانتخابات ....: لنعرات إثارة ا          - ٢
بوضوح على أن هذا الائتلاف وطني بكل ما في الكلمة من معنى، من انتخب تلك القيادات 
يتمتع ولا شك بحس وطني يفرض عليه المشاركة مع فئات المجتمع السوري، بكل طوائفه 

م في عملية التحول الديمقراطي، فكيف يتهم المجلس ومناطقه ومكوناته الوطنية، أن يساه



فداء . ومكتبه بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، أما مكتب المجلس المنتخب فيتكون من د
عبد العزيز الخير اليساري . الحوراني السنية العلمانية القومية من مدينة حماة، نائبها الأول د

عبد الحميد درويش أحد رموز الحركة الوطنية . أ إبن الطائفة العلوية، ونائبها الثاني
أكرم البني المسيحي الليبرالي، . الديمقراطية الكردية، وأمين السر الأول الكاتب الصحفي أ

أحمد طعمة السني الإسلامي الديمقراطي، ألا تكفي نتائج الانتخاب هذه . وأمين السر الثاني د
  .لتعطي جواباً على هذه التهمة الباطلة

إعلان دمشق بمجلسه الوطني ليس جمعية ....: الانتساب إلى جمعية سرية           - ٣
سرية، ولا تهدف لتغيير كيان الدولة، هو إئتلاف لقوى وطنية تؤمن بضرورة التحول 
الديمقراطي سلمياً وتدريجياً وآمناً، يؤكد على مبدأ اللا عنف والتسامح، وهو عبارة عن تآلف 

ي قيام النظام الوطني الديمقراطي، فنشاطه ها لا يطمح، لا بسلطة ولا انتقالي ينتهي دوره ف
  .بمغانم، خلال نشاطه السياسي

يتميز الإعلان ومجلسه الوطني بخصوصية جعلته ذا ...: نشر أنباء كاذبة           - ٤
مصداقية، حين أصدر وثائقه منذ البيان التأسيسي وحتى بيانه السياسي الختامي الصادر 

  .، لقد كان نشاطه علنياً ومضامين بياناته واضحة وصادقة، ولا تحوي أي مبالغاتمؤخراً
بقصد ... سأل المحقق عما إذا كنت وجماعتك تلجأون إلى فرنسا وبريطانيا والسعودية 

. الإساءة لسمعة سوريا، وأن لديكم قناعة بغزو أمريكي، وأن أغلب المجلس موافق عليه؟
اً في مجلس الشعب، كان لدي علاقات ودية مع ممثلي الدول منذ انتخابي عضو: أجاب رياض

العربية والمجتمع الدولي، وكنت أشترك مع زملائي في القيام بهذه المهام التي أراها ضرورة 
بالطبع نحن . وطنية، هذه عدا عن حقنا أن نبدي وجهات نظرنا في المسائل التي تهم بلادنا

  .نرفض أي استقواء بالخارج
قصدنا من تعبير التغيير السلمي الابتعاد عن العنف والدفاع عن قضايا : الأجاب على سؤ

البلاد بالطرق السلمية، وأضاف المخابرات أمام مكتبي وأمام بيتي وأنا ممنوع من السفر، 
  .فكيف أستطيع التحرك

مواطن كردي بدون جنسية وهناك مشكلة الحزام  ٢٥٠٠٠٠عن القضية الكردية هناك 
اجة إلى حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة سوريا أرضاً العربي، نحن بح

وشعباً، وأعتقد أنه لا يمكن مقارنة أوضاع الأكراد في سوريا بأكراد العراق، وأن قضية 
الأكراد قضية وطنية بامتياز، فإعلان دمشق ساهم بقطع الطريق على المتطرفين من الأكراد، 

  .حزاب الجبهة والتحالف الكرديين شركائنا في إعلان دمشقوقد ظهر أثر ذلك في أدبيات أ
نحن ذكرنا في البيان : أنتم لم تذكروا أن إسرائيل وأمريكا سبب الويلات، أجاب: سأل المحقق

الختامي مشاركة الشعب السوري في إقامة نظام ديمقراطي، سوف يساعد على الوقوف في 
لأمريكية، ورفض أي نوع من أنواع التسلط وجه العدوان الصهيوني المدعوم من الإدارات ا

لم نناقش الدستور، سواء لجهة تعديله أو إلغائه، : أياً كان مصدره، وجواباً على سؤال المحقق
لكن من الطبيعي عندما ننجز التحول الديمقراطي بمشاركة جميع القوى في سوريا، بما فيها 

جمعية تأسيسية، تضع دستوراً جديداً حزب البعث العربي الاشتراكي، يستدعي الأمر انتخاب 
  .للبلاد، يعرض على الاستفتاء

نتمنى، باسم إعلان دمشق، أن ينظر إلى المعارضة على أنها معارضة : قال رياض سيف
وطنية، تهدف إلى إعادة بناء دولة المؤسسات، وأن تقوم السلطة القائمة بإجراء حوار متكافئ، 

لال عملية الانتقال إلى النظام الديمقراطي، وتجنيب سوريا لإيجاد أسلم الطرق وأكثرها أمناً خ
ويلات الفوضى أو الحرب الأهلية لا قدر االله، كما حدث في العراق، وقال أيضاً معاملتي في 
جنائية حرستا كانت حسنة، قبل خروجي من سجني الأول كنت مريضاً بانسداد الشريان 

ضاً حالة متقدمة من سرطان البروستات، حيث الأمامي النازل وبحاجة لعمل جراحي، هناك أي



والسرطان الآن . لا يتوفر العلاج الناجع في سوريا، أحتاج إلى علاج في الدول المتقدمة
  .مرتفع بنسبة عالية جداً، أخيراً أنا بريء من التهم المنسوبة إلي

  طـلال أبو دان
وأضاف  ٢٨٥أمام الفرع  أنكر الجرائم المسندة إليه وأضاف لا أعرف ماذا دون على لساني

إنني فعلاً حضرت الاجتماع في منزل رياض سيف بصفتي عضو لجنة مركزية في حزب 
الشعب الديمقراطي السوري، ووافقت على البيان الصادر عن إعلان دمشق التزاماً بموقف 
الحزب الذي أنتمي إليه وكانت السلطات تغض النظر عن مثل هذه الاجتماعات ولا أعرف ما 

تغير تجاه هذا الاجتماع وكنا قد اجتمعنا من أجل نصرة العراق ونصرة الشعب  الذي
الفلسطيني واحتفالاً بأعياد الجلاء وكنا نلمس ترحيباً من السلطات المختصة والبيان في جوهره 
يدعو السلطة للقيام بعملية اقتصادية أصبحت ضرورية أمام المخاطر الكبيرة التي تهدد القطر 

ي وإنني أرى أن القطر يتعرض لمخاطر خارجية وتهديدات ونرى نماذج لها إن العربي السور
كان بالعراق أو في لبنان وإننا بموجب البيان دعونا كافة فئات الشعب لحوار مفتوح للوصول 
إلى قواسم مشتركة تزيد من لحمة المجتمع وهذا يتم من خلال حوار ديمقراطي مفتوح لمعالجة 

ة في المجتمع منذ سنوات طويلة مما يؤدي إلى تحولات ديمقراطية في مختلف القضايا المحتقن
المجتمع تنعكس إيجاباً على لحمته الوطنية وتجعله محصناً أمام كل المخاطر والتهديدات ولا 
نرى في الجوهر السلطة بعيدة عن هذا الحوار ولم ندعو لتغيير كيان الدولة بطرق انقلابية 

ي بمشاركة كل الفئات أحزاباً وشخصيات وطنية مستقلة على وإنما عبر الحوار الديمقراط
مختلف انتماءاتها الفكرية أو الإثنية وإننا لا نؤيد بجميع الأحوال فكرة إسقاط النظام وإنما كنا 
نريد تحويله إلى نظام ديمقراطي وإن جملة القضية الكردية التي وردت في البيان هي جملة 

حقوقهم وكان هدفنا من كل ذلك هو جذب الأكراد وإبعادهم  ملتبسة وقصدنا بها منح الأكراد
عن التفكير الانفصالي واندماجهم الكامل بالمجتمع السوري على أرضية المواطنة ونحن نرى 
أمام الصراع القائم في المنطقة بين مشروعية المشروع الغربي الذي تتزعمه أمريكا وإسرائيل 

فوذه في المنطقة العربية بعد سقوط واحتلال العراق والمشروع الإيراني الذي يطمح لتحقيق ن
لذا طرحنا البديل الوطني في تحصين البلاد من خلال تمتين وحدته . والوهن العربي القائم

الوطنية كخط ثالث نراه يشكل ضمانة لخروجنا من دائرة الصراع بين المشروعين ولفتح آفاق 
  .إفادتي مستقبلية أمام المشروع الوطني وإنني بريء وهذه

ومن الواضح بعد استعراض هذه الأقوال المدلى بها أمام القضاء في جميع المراحل القضائية، 
أنه ليس في أي منها أي دليل أو أي اعتراف بأن أياً من الموكلين قد أقترف أي فعل من 

عدالة الأفعال المنسوبة إليه في إدعاء النيابة العامة، ومن ثم في قرار الاتهام، مما يستوجب 
  .إعطاء القرار بتبرئة الموكلين المدعى عليهم مما ينسب إليهم لعدم قيام أي دليل

ورغم انتفاء أي دليل يقيني مقنع، على اقتراف أي من الموكلين المدعى عليهم لما أدعي عليهم 
أنهم اقترفوه فإن من واجبنا في استكمال سائر أوجه الدفاع عن هؤلاء المدعى  –اختلاقاً  –

م الأبرياء، أن نعود ونبحث في أنه وحتى على افتراض سلامة وصحة الأدلة التي عليه
اعتمدها سيادة قاضي الإحالة في قرار الاتهام، فإنه ليس في هذه الأفعال المدعى بتوافر الأدلة 

  .عليها، ما يشكل عناصر الجرائم المدعى عليهم بها
قترفوا جميعهم جنايتي النيل من هيبة الدولة إذ يقوم الاتهام عل أن الموكلين المدعى عليهم قد ا

وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة المنصوص 
  .عقوبات عام ٣٠٦و ٢٨٦و ٢٨٥والمعاقب عليها بالمواد 

وعلى الظن عليهم جميعاً بجنحة الكتابة لإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على 
  .عقوبات عام ٣٠٧بين مختلف عناصر الأمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة  النزاع



ولو أجرينا مقارنة بسيطة فيما بين الأفعال المنسوب للموكلين اقترافها، وبين نصوص المواد 
القانونية التي اتهموا بمقتضاها، فإننا لا نجد أثراً يشير على أن الأفعال المنسوبة للموكلين، 

  .أحكام تلك المواد المدعى عليهم باقترافها تنطبق عليها
  :من قانون العقوبات على أنه ٢٨٥وتنص المادة 

من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور " 
  ".القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت

  :لمعاقب عليها، كما يتضح من استقرائهاوأن أركان هذه الجريمة ا
وقد استعمل المشرع عبارة الدعاوة، وهو يقصد بها الدعاية، لأن : (القيام بدعاوة –أولاً 

أوفى دلالة وأدق تعبيراً في إفهام " الدعاية" أصح اشتقاقاً في حين أن الثانية " الدعاوة"الأولى 
  )الناس
ن ترمي إلى إضعاف الشعور القومي، أو إيقاظ وأن يكون الغرض من الدعاوة، أ –ثانياً 

  ...النعرات العنصرية أو المذهبية 
والشعور القومي هو إحساس كل فرد بانتمائه إلى أمته العربية وولائه العميق لها وإيمانه بأن " 

لها من خصائص الأصالة ومن الروابط المادية والمعنوية، ما يجعلها أن تكون أمة وحدها وأن 
قدرها ومصيرها وأن تؤلف دولة تتمتع بجميع خصائص السيادة والحرية  تحيا سيدة

  ...والاستقلال 
ويقصد الشارع بالدعاوة التي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي تلك الدعاوات الشعوبية التي 
تهدف إلى الانتقاص من ولاء العربي لأمته أو تثبيط عزيمته عن العيش المشترك مع سائر 

  .لعرب في دولة واحدةأبناء قومه من ا
وأما إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية، فهو إثارة العصبيات العنصرية لمختلف الجماعات 
العرقية والسلالات التي تتألف منها الأمة عبر مضي التاريخ، وإثارة التفرقة بين مختلف 

  ...اهب الطوائف والفرق الدينية التي ينتمي إليها المواطنون وما تفرع عنها من مذ
  :ويشترط قانوناً أن يكون الفعل المادي المكون لهذه الجريمة قد ارتكبه فاعله

  .إما في زمن يكون فيه خطر الحرب محدقاً بالبلاد السورية –آ
أي الاشتباك المسلح قد نشبت فعلاً بيد قوات الدولة السورية  –أو في زمن تكون فيه الحرب 
  .وقوات أية دولة أجنبية أخرى

 ٧٢٣ – ٧٠٧ص  –الجزء الأول  –الجرائم الواقعة على أمن الدولة  –ور محمد فاضل الدكت(
  )باختصار

من قانون العقوبات، المسند على الموكلين المدعى عليهم اقتراف الفعل  ٢٨٦أما المادة 
  :المعاقب عليه بموجبها، تنص على أنه

أنباء يعرف أنها كاذبة أو ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها  ١"
  .مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة

  ."ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل ٢
  :وأركان الفعل الجرمي المعاقب عليه بمقتضى هذه المادة هي

الغ فيها والتي من شأنها إضعاف ويتجلى في نقل الأنباء الكاذبة او المب: الركن المادي   - ١
  .نفسية الأمة

ويتجلى في علم الفاعل بكذب الأنباء التي نقلها أو بمدى المبالغة فيها، : الركن المعنوي  - ٢
  .وبأن من شأنها إضعاف نفسية الأمة

  )باختصار – ٧٣٩ – ٧٢٤الصفحات من  –المرجع السابق  –الدكتور محمد الفاضل (
ون العقوبات التي ينسب للموكلين المدعى عليهم ارتكاب الفعل من قان ٣٠٦وأما المادة 

  :المعاقب عليه بمقتضاها تنص على أنه



كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع - ١"
 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال ٣٠٤الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 

  .الشاقة الموقتة
  .ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات - ٢
يشمل مرتكبي الجناية  ٢٦٢إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة  - ٣

  ."المحددة أعلاه
هي ما نصت عليه المادة  ٣٠٦التي عطفت عليها المادة  ٣٠٤والوسائل المذكورة في المادة 

  :ات والتي تنصعقوب ٣٠٤
يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل " 

والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة » والأسلحة الحربية«كالأدوات المتفجرة 
  ."والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً

  :ل الجرمي المعاقب عليه بمقتضى هذه المادة هيوأركان الفع
أي يقوم الفاعلون بإنشاء وتأسيس جمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو  - ١

  ...الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية 
وأن يكون هذا التغيير المستهدف بوسائل إرهابية كالأدوات المتفجرة أو الأسلحة الحربية،  - ٢

واد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية التي من أو الم
  ...شأنها أن تحدث خطراً عاماً 

  :السادة القضاة المستشارون الأفاضل
  ...لقد قرأتم البيان الذي أقامت الأجهزة الأمنية الدنيا ولم تقعدها من أجله 

  .عانولا بد من أنكم ستعاودون قراءته بإم
  ...ويبقى السؤال المطروح الذي يوجب على ضمائركم العادلة الإجابة عنه 

؟ أم أن ما ...هل في هذا البيان أية عبارة يستفاد منها أنها ترمي إلى إضعاف الشعور القومي 
  فيه يذكي نخوة الانتماء إلى الوطن

بية، أم أن ما فيه هل فيه من عبارة واحدة من شأنها أن توقظ النعرات العنصرية أو المذه
  .يدعو إلى نبذ أية تفرقة ويدعو إلى اللحمة الوطنية الصادقة

وهل فيه أية أنباء مهما كان شأنها صحيحة أو غير صحيحة من شأنها أن توهن نفسية الأمة 
  .؟ أم أنه لا يحوي أية أنباء على الإطلاق...

من الوسائل المنصوص عليها ثم هل في البيان أية إشارة إلى استعمال العنف أو أية وسيلة 
  ؟...من قانون العقوبات  ٣٠٤بالمادة 

أم أنه يدعو وبكل جرأة وإخلاص إلى ضرورة نبذ العنف وإلى الالتزام بالوسائل السلمية 
  .والديمقراطية

  ؟؟...وكيف فُسر هذا البيان بخلاف وعلى عكس مضمونه 
  :السادة القضاة المستشارون الأفاضل

وعزتها وقدرتها على التجدد وإلهام أجيالها لمواجهة التحديات المستمرة، كل إن وحدة الأوطان 
هذا يرتهن أولاً وآخراً بصون قيمة أبنائها وحقهم المقدس في الحرية التي كرستها القوانين 
الطبيعية والوضعية، وهي الحرية التي صانتها الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين من 

الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة : " ة العربية السورية، والتي تنص على أندستور الجمهوري
  "للمواطنين حريتهم الشخصية وأمنهم

  :والمادة السادسة والعشرون من الدستور التي كفلت
  "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية " 

  :لتي أعطتوالمادة الثامنة والثلاثون من الدستور ا



لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير " 
  ..."الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي 

  :والمادة التاسعة والعشرين من الدستور التي كرست
  "هر سلمياً في إطار مبادئ الدستور للمواطنين حق الاجتماع والتظا" 

وأن الجمهورية العربية السورية، منضمة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بمقتضى 

ي الجريدة الرسمية ، والمنشور ف١٢/١/١٩٦٩الصادر بتاريخ  ٣المرسوم التشريعي رقم 
أي ( منه  ١٩، والذي تنص الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩٧ص  ٦/٢/١٩٦٩تاريخ  ٦العدد (

  :على أنه) العهد الدولي المذكور 
دون أي اعتبار للحدود بالقول أو بالكتابة أو الطباعة ... يكون لكل إنسان حق حرية التعبير " 

  ".أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها
ن المعلوم أن المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة تسمو من حيث المرتبة التشريعية وم

  .على القانون الوطني الداخلي
للأستاذ  –القسم العام  –المفصل في شرح قانون العقوبات : لطفاً يراجع في هذا الموضوع( 

 –صرت ملا حيدر ، ومقال للقاضي المرحوم الأستاذ ن٣٥٦الدكتور عبد الوهاب حومد ص 
 ٢٤٨ص  ١٩٨٩رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، المنشور في مجلة المحامون لعام 

  ).مقالات
وطالما أن الأمر كذلك، فهل يعقل في ضوء هذه المبادئ والمعايير جميعها التي كرسها 

ولا نقول ( الدستور وأكدتها المعاهدات الدولية النافذة تجريم هؤلاء الموكلين المدعى عليهم
وإذا كان الأمر كذلك )... متهمين لأن ليس لقرار الاتهام أي أساس من دليل على الإطلاق 

فهل يتجه هذا التجريم في حقيقته على هؤلاء الموكلين فقط، أم إلى صميم هذه المبادئ والقيم 
قبة والمعايير التي تجسد أمل البشرية كلها، ويشخص إليها مجتمعنا بأسره وهل ينبغي معا

هؤلاء المدعى عليهم لأنهم انفردوا لحمل هذه الراية أم أن هذا العقاب سيطالنا جميعاً أضعافاً 
  .مضاعفة يوماً ما لأننا لم نشارك جميعنا في حملها قبل فوات الأوان

  ويبقى السؤال مطروحاً؟
حوج ما لماذا يفتعل ويختلق هذا الإدعاء من قبل بعض الأجهزة الأمنية في الوقت الذي نحن أ

نكون فيه لبناء أسس الوحدة الوطنية على قواعد صلبة بل وجديدة تكفل مواجهة أعتى 
  .التحديات

وهل يمكن اعتبار قيام المواطن بممارسة حق كفله له وصانه الدستور الذي هو القانون 
  الأساسي للدولة، اقترافاً لجرمٍ جنائي؟

  وهل ذلك ممكن؟
حقوق المواطنة في الحرية والمسؤولية جرماً جنائياً وهل يتبقى أي أساسٍ مشروع لاعتبار 

  تحت أي مسوغ يليق بحاضر شعبنا ومستقبل أجياله القادمة؟
  :السادة القضاة المستشارون الأفاضل

إنكم مسؤولون أمام االله والتاريخ وأمام ضمائركم وضمائر شعبكم السوري الغالي، عن الإجابة 
  .الأمر إلى نصابه القويم الصادقة عن هذه التساؤلات، وعن إعادة

  :السادة القضاة المستشارون الأفاضل
محاضرات في الجرائم السياسية " يقول الأستاذ الدكتور الشهيد محمد الفاضل في خاتمة كتابه 

  .١٩٦٣المنشور في أوائل عام " 
 إنما يجب أن ينبع من تحقيق التوازن بين نزعتين أصليتين. إن كل حل للإشكالات السياسية" 

ذلك أن توق الإنسان . النزعة إلى الحرية والنزعة إلى السيطرة. في صميم الفطرة الإنسانية
وهو اللهب القاسي الخالد الذي ينير طريق الذات الإنسانية عبر العصور  –العارم إلى الحرية 



. إلى الفوضى والانحلال –إذا ما تحلل في سيره من كل قيد  –ينتهي به حتما  –والأحقاب 
ك فإن إشرئباب الإنسان الدائم في معركة تحقيق الذات إلى السيادة والتسلط والسيطرة وكذل

وتاريخ الإنسانية . إلى الاستبداد والطغيان –إذا ما انطلق في طريقه دون حد  –يقود خطاه 
سجل حافل بالمحاولات الدائبة الحثيثة لإشادة تنظيم اجتماعي يحل عقدة التناقض القائم، ويعين 

د والحدود التي ينبغي أن تلتزمها الذات الإنسانية في إشباع رغبتها الملحة في الحرية وفي القيو
ولن يتم هذا التوازن إلا في ظل شكل من . السيطرة معاً بغية إقامة توازن خلاق مثمر بينهما

  .أشكال التنظيم الاجتماعي، قائم على أساس احترام الحرية وسيادة القانون
الحكم الديمقراطي القائم على أساس احترام حريات الأفراد في إطار من ومن هنا كان نظام 

  .سيادة القانون يحول دون الطغيان ويمنع الفوضى
والديموقراطية الصحيحة تشتق قيمتها في أنها لا تغلق أبواب الحوار السياسي بين المحكوم 

وامل التطور والإصلاح والحاكم، بل تفسح المجال واسعاً عريضاً أمام قوى الخير والتقدم وع
حتى تفعل فعلها في المجمتع وتحدث فيه التطورات الاجتماعية الأساسية والتبدلات الاقتصادية 

  ".الجذرية في سلام وهدوء
لا يخرج من حيث ... ومن الواضح أن ما جاء في البيان، الذي يحاكم الموكلون من اجله 

اذ الدكتور محمد الفاضل في كتابه المذكور فحواه ومضمونه عن المبدأ الراسخ الذي أكده الأست
  .والذي أوردنا نصه آنفاً

غير أن أحداً لم يحاسب لم يلاحق الأستاذ الفاضل في ذلك الوقت عما كتبه ودرسه في كليات 
  .القانون الجنائي –وإنما قد منح جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية ... الحقوق 

  ..مقام الهيئة الموقرة 
إن سوريا ليست صندوقاً مقفلاً أو مكاناً معزولاً عن عالمها بأسره، وهي معدة لتأدية دورها 
ورسالتها لهذا العالم على امتداد تاريخها ومنتظر منها أن تبرهن الآن أكثر من أي وقت مضى 
من خلال مجريات هذه القضية والقرار الذي سينجم عنها مقدار جدارتها لدخول زمنها 

  .وعصرها
فيحدوهم الأمل الوطيد وليد الثقة اللامتناهية بعدالة  -المدعى عليهم  -لذلك فإن الموكلين 

  :القضاء، في أن تصدر محكمتكم الموقرة قرارها العادل
  .ببراءتهم جميعاً مما نسب إليهم

  .وفي حال جنوح المحكمة للتجريم منحهم منتهى أسباب التخفيف القانونية والتقديرية
  .رك المدعى عليهم في ذمة عدالتكمنشكركم ونت
      ٢٠٠٨/ ٩/ ٢٤دمشق في 

  مع فـائق الاحـترام
  المحـامون الوكــلاء 
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